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ا :  

 فا ا ،إلى بيان العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه بوصفهما علمين 

 إن –عن طريق بيان ماهيتهما وموضوعيهما، وبيان مدى التوافق بينهما ومدى الاختلاف 

، والإجابة عن محاولة البعض الفصل بين العلمين بما يؤكد اتصال العلمين - وجد

 .وتكاملهما

ا ا ا و،وا  بوصف هذه العلاقة بين العلمين وتحليلها 

ًوصولا إلى الموقف النقدي من الاتصال والانفصال بين علمي أصول الفقه والمقاصد 

 في تفعيل علم مقاصد الشريعة في أحكام النوازل  ا ا اطالشرعية، 

 .ومستجدات العصر

 أن العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول - ١: ون  أز ا ا  إ

 اتجاه فصل العلمين يؤدي إلى مفاسد شرعية باسم علم - ٢. الفقه علاقة تكاملية تداخلية

المقاصد؛ لأن أصول الفقه تشكل القواعد الصارمة لاستنباط الأحكام، أما الإيغال في 

 .المقاصد قد يؤدي إلى الإفراط والتساهل في الفتوى

االعلاقة، مقاصد الشريعة، أصول الفقه، نظرية، النوازل:ت ا . 



 
  ١٧٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

The Relationship Between Maqasid of Sharia and the 

Science of Usul al-Fiqh And Activating the Theory of 

Objectives in the Rulings of New Incidents 
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  Abstract: 

This research aims to clarify the relationship between the 
objectives of Sharia and the principles of jurisprudence as two 
sciences. This research aims to clarify their nature and subject 
matter, to demonstrate the extent of their compatibility and the 
extent of their differences, if any. It also addresses the attempts of 
some to separate the two sciences, emphasizing their 
interconnectedness and complementarity. 

I followed the descriptive and analytical approaches, describing 
and analyzing this relationship between the two sciences, arriving at 
a critical position on the connection and separation between the 
sciences of Usul al-Fiqh and the objectives of Sharia. I also followed 
the deductive approach to activating the science of objectives of 
Sharia in the rulings of new incidents and contemporary 
developments. 

The most prominent findings I reached were: 1. The relationship 
between the objectives of Sharia and the principles of jurisprudence 
is a complementary and interdependent one. 2. The tendency to 
separate the two sciences leads to legal corruption in the name of the 
science of objectives, because the principles of jurisprudence 
constitute the strict rules for deriving rulings, while over-indulgence 
in the objectives of Sharia may lead to excess and laxity in fatwas. 

 

Keywords: Relationship, Objectives Of Sharia, Principles Of 
Jurisprudence, Theory, Emerging Issues. 

 



العلاقة بـ� مقاصـد الـشريعة وعلـم     
وتفعيـــل النظريـــة  أصـــول الفقـــه

 المقاصدية في أحكام النوازل
 أصول الفقه  ١٧٣

ا ا ا   
الحمد الله الذي شرع أحكامه لمصالح العباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 

ٍمن أرسل بالرشاد والسداد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد َ ََ ِ ُ. 

 أ:  
 في ناسًملا يهدف إلى تحقيق مصالح الً نظاما متكاُّعدتُ الشريعة الإسلامية َّفإن أحكام

الأدوات المنهجية َّالقواعد الكلية ول ِّيمثَّمن بين العلوم الإسلامية علم أصول الفقه والدارين، 

ٌّعلم معياريإنه ؛ ف في استنباط الأحكام الشرعيةلمجتهد عليها اولالتي يع ضبط عملية نتبه  ٌ

 .الاستنباطَّعبد طرق ُ وت،الاجتهاد

 التي يسعى الشارع إلى تحقيقها من كَم والغاياتِمقاصد الشريعة، فيمثل الحأما علم 

 الأحكام العلل والمعاني التي أرادها الحق سبحانه من إنه يكشف عن ؛خلال تشريعاته

 .الشرعية

انبثقت بذوره فقد وترعرع في أحضان علم أصول الفقه، وقد نشأ علم مقاصد الشريعة 

سيما أثناء  ة بوصفها أحد أهم أركان القياسالعلالكلام عن في  عمقةالأولى من مباحثه الم

َّالحديث عن مسلك المناسبة بوصفه أحد الطرق الدالة على العلية ًونظرا لأهميته في درك ، َّ

 بالتأليف، وقد – كالعز بن عبد السلام والشاطبي –َّالأحكام الشرعية أفرده بعض العلماء 

�من قبل المتأخرين والمعاصرين حتى غدا علما مستقلاتتابعت الكتابة في علم المقاصد  ً َ
ِ 

 . ام وغاياتهاحكعن علل الأكشف إلى اليسعى 

، إلا أن العلاقة بينهما علاقة في عصرنا الحاضروعلى الرغم من استقلالية هذين العلمين 

يتكلم في الأقيسة وتنزيلها على  أن لأصولي فلا يمكن ل؛تكامل وترابط وثيقتداخل و

دون استحضار مقاصد الشريعة، كما لا يمكن للمشتغل بمقاصد الشريعة أن تجدات المس

 .يؤصل لفهمه دون الاستناد إلى قواعد أصول الفقه

غير أن إفراط بعض المعاصرين في التوسع في مقاصد التشريع بمعزل عن الضوابط 

ٍالأصولية الراسخة قد يفضي إلى نوع من الانفلات في تطبيق النصوص الشر عية على النوازل َّ

َّوفق القواعد الأصولية َ . 



 
  ١٧٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 العلاقة بين مقاصد الشريعة إيضاحإلى نسعى فيها  لذا جاءت هذه الدراسة محاولة جادة

ِّنسلط الضوء على كما . وعلم أصول الفقه، وبيان أوجه التكامل والتأثير المتبادل بينهما

 ذلك في تطوير الفقه  وأثردرس الأصولي،في الالشرعية أهمية استحضار المقاصد 

ًيشكل جسرا تتلاقى فيه إن فهم هذه العلاقة . الإسلامي ومواجهة التحديات المعاصرة

ِّرسوخ القواعد الأصولية مع مراعاة الحكم والمصالح التي تناسب العصر، مما يمكن  َ ِ

 وواقعية تخدم مصالح ، ورؤى جديدةوالباحثين من تقديم حلول شرعية مستنيرةالمجتهدين 

 .التقدم والرقيمة وتسهم في الأ

إ راا ؤو:  
تعنى إشكالية هذه الدراسة ببيان الحاجة إلى معرفة العلاقة بين علمي مقاصد الشريعة 

وأصول الفقه، وذلك من خلال النظر إلى ماهية العلمين، ومدى اختلاف الموضوع أو 

قاصد عن أصول الفقه، ومدى تطبيق اتفاقه، ثم النظر في الدعوى المطالبة بفصل علم الم

النظرية المقاصدية في أحكام النوازل، فكانت الحاجة ماسة إلى هذه الدراسة للإجابة على 

 :الأسئلة الآتية

ما هو تعريف علم مقاصد الشريعة وموضوعه، وما هو تعريف علم أصول الفقه . ١

 وموضوعه؟وما هي العلاقة بين العلمين؟

 مقاصد الشريعة؟والانفصال بين علم أصول الفقه، و تصالالاما مواطن . ٢

 كيف نوظف النظرية المقاصدية في أحكام النوازل ومستجدات العصر؟. ٣

راا أ:  
 :تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع فيما يأتي

إن موضوع العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه من الموضوعات التي دار : ًأولا

 حول فصل مقاصد الشريعة عن أصول الفقه، فحاولنا إبداء الرأي في هذا عليها نقاش محتدم

 . الخلاف

ًالرصد لقوة العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه، وكيف أنهما يشكلان تكاملا : ًثانيا

 .�معرفيا لا يستغني أحدهما عن الآخر

 .داتكيفية توظيف الاجتهاد المقاصدي في أحكام النوازل والمستج: ًثالثا



العلاقة بـ� مقاصـد الـشريعة وعلـم     
وتفعيـــل النظريـــة  أصـــول الفقـــه

 المقاصدية في أحكام النوازل
 أصول الفقه  ١٧٥

رااف اأ:  
 :تهدف هذه الدراسة إلى

 .بيان العلاقة بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه. ١

 .علم أصول الفقهمقاصد الشريعة و والانفصال بين تصالالاإبراز مواطن . ٢

تفعيل دور مقاصد الشريعة في بعض المستجدات التي بحاجة إلى إعادة النظر لبيان . ٣

 .حكمهما

  :ا ارات
     ا    ن ا  ت اراا  تو 

  :و أل ا، و ه ارات
عمر :  للباحث»العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة«: دراسة بعنوان. ١

 - جامعة مؤتة - يونس الطراونة، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة الإسلامية

 ).م٢٠٠٨(الأردن، 

 .وتتفق هذه الدراسة مع دراستي في موضوع العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه

 :وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة في

اعتنت دراستي ببيان خلاف الاتجاهات المعاصرة في موضوع انفصال علم : ًأولا

 .المقاصد الشرعية عن علم أصول الفقه

 .اءت دراستي تحليلية في بيان أثر تفعيل النظرية المقاصدية على الواقع المعاصرج: ًثانيا

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالمباحث الأصولية وأثرها في «: دراسة بعنوان. ٢

زياد محمد محمود حميدان، وهي رسالة ماجستير : ، للباحث»فروع المذاهب الفقهية

 ).م٢٠٠٣( السودان، -  جامعة أم درمان الإسلامية-ونمقدمة إلى كلية الشريعة والقان

وتتفق دراستي مع الدراسة السابقة في الموضوع العام وهو المقاصد الشرعية، من حيث 

 .تعريفها، وأثرها

 :وتختلف الدراسة السابقة عن دراستي في

ية، الدراسة السابقة جاءت خاصة في العلاقة بين المقاصد الشرعية والفروع الفقه: ًأولا

 .بينما دراستي تبحث في بيان العلاقة بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه



 
  ١٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 . دراستي اعتنت بذكر تفعيل نظرية المقاصد في أحكام النوازل: ًثانيا

مصطفى :  للباحث»نظرية المقاصد وعلاقتها بعلم أصول الفقه«: دراسة بعنوان. ٣

، ٦٤ جامعة الفيوم، ع -  دار العلومإبراهيم محمود، وهو بحث محكم منشور في مجلة كلية

 ).٣٩٤-٣٧٥(م، ص ٢٠٢٣ -يونيو

وتتفق هذه الدراسة مع دراستي في موضوع العلاقة بين مقاصد الشريعة وعلم أصول 

 .الفقه

 :في أمرين وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة

اعتنت دراستي ببيان خلاف الاتجاهات المعاصرة في موضوع انفصال علم : ًأولا

 . قاصد الشرعية عن علم أصول الفقه، بينما لم تخض الدراسة السابقة في هذا الموضوعالم

جاءت دراستي تحليلية في بيان أثر تفعيل نظرية المقاصد على الواقع المعاصر، : ًثانيا

بينما جاءت الدراسة السابقة قاصرة البحث على الشكل العام للعلاقة بين علم أصول الفقه 

 .وعلم المقاصد

ا :  
 و ، ة ا ا  ا:-   

وذلك في وصف العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : المنهج الوصفي .١

 .ومقاصد الشريعة، من خلال بيان ماهية العلمين وموضوعيهما

 .وذلك من خلال تحليل هذه العلاقة من حيث التداخل والتمايز: المنهج التحليلي .٢

وذلك من خلال توظيف نظرية المقاصد في أحكام النوازل : طيالمنهج الاستنبا .٣

 .والمستجدات

ا   :  
 :جاءت هذه الدراسة في أربعة مباحث

 .التعريف بمقاصد الشريعة، وأصول الفقه: ا اول

ا ام :بيان وجه العلاقة بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه. 

ا علم أصول الفقهمقاصد الشريعة ونفصال بين  والاتصالالا: ا. 

اا تفعيل النظرية المقاصدية في أحكام النوازل: ا.  
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  :ا اول
ل اوأ ،ا  ا   

  :ا  ا: ا اول
أو :ًإ ً ره ا  ا:  

  اًوا:  
: ومنه قوله تعالى: القصد إلى الشيء: ٍتأتي المقاصد في لغة العرب على عدة معان، منها

ِو� ٱ� ��� ٱ�����سمح ِ
� �ُ ۡ َ

ِ
َ َ ومنه قوله : استقامة الطريقبيان الحجج والبراهين، و: ، أي)١(سجىَ

وٱ��� � ����سمح: تعالى
َ َ

ِ
ۡ

ِ
ۡ

ِ
ۡ  يختلف المعنى ولا. ، والاعتماد على الشيء، والعدل فيه)٢(سجىَ

 .)٣(الاصطلاحي عن اللغوي

ا ًوا  :  
ْاسم منسوب من المصدر الثلاثي شرع يشرع شرعا، وهو يدل على : الشريعة لغة َ ََ ْ َُ ََ

: ويقال تناول الماء بفيه،: شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا: الدخول في الشيء، ومنه يقال

 . )٤( يشرعه الناس ليشربوا منه ويستقواُمشرعة الماء، وهي مورد من يشرب مما

  .)٥(كل ما شرعه االله من العقائد والأعمال: ًواصطلاحا

ًم :وَّنا ا  ًَ  ا  ا:  
ِّعلى الرغم من أن أكثر الكاتبين في علم المقاصد ذهبوا إلى أن الشاطبي يعد المنظر لعلم 

ًقه بعض الإرهاصات، إلا أنه من الصعوبة بحال أن نجد تعريفا لعلم المقاصد، وإن كان سب َّ

المقاصد عند المتقدمين بما فيهم الشاطبي؛ لذا سنكتفي بذكر تعريف مقاصد الشريعة عند 

                                                           
 .)٩( سورة النحل، جزء الآية )١(

 .)١٩( سورة لقمان، جزء الآية )٢(

محمد عوض، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بيروت، : تهذيب اللغة، تحقيق: الأزهري )٣(

، ٣جـ، هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة، ر صادر، لسان العرب، دا: ابن منظور، و٢٧٤، ص٨بدون تاريخ، ج

 .٣٥٣ص

 .١٧٥، ص٨ابن منظور، مرجع سابق، ج )٤(

م، ١٩٩٥مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، :  ابن تيمية)٥(

 .٣٠٦، ص١٩ج



 
  ١٧٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

م كَِهي المعاني والح«: المتأخرين، فقد ذكر الطاهر ابن عاشور تعريف المقاصد بقوله

يع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشر

 . )١(» خاص من أنواع الأحكامٍفي نوع

إ  ا وكل منهما ينقسم إلى.  مقاصد أخروية، ودنيوية:وا :

 .ضروري، وحاجي، وتكميلي

َّوت اور : الواجبات كالصلوات المكتوبات وصوم رمضان، وترك 

 . كالزنا والسرقةَّالمحرمات

َّوت االسنن المؤكدات كركعتي سنة الفجر وصلاة الضحى، والشعائر :وا 

 .الظاهرة كالأذان وصلاة الجماعة

 .فما عدا الشعائر الظاهرة من المندوباتوأ ات 

َّمت اَّوركالمآكل والمشارب والمناكحوا .  

 ت، والفواكه اللذيذة، وسكنى المساكن العاليةكأكل الطيبا: وا. 

 ٢( ما توسط بين الضروريات والتكميليات، كالإجارة والوكالة:وا(.  

                                                           
اف الإسلامية، قطر، محمد الحبيب بن خوجه، وزارة الأوق: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق )١(

 .٢١، ص٢ـ، جهـ١٤٢٥

جلال الدين عبد . د: ، تحقيق»القواعد الصغرى«الفوائد في اختصار المقاصد :  العز ابن عبد السلام)٢(

 . ٤٠، ٣٩م، ص١٩٨٨الرحمن، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، القاهرة، 
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ما ا :ل ا ا:  
  

أو :إ ً  ل اأ :  

  .)١(وهو ما ينبني عليه غيره: جمع أصل: الأصول لغة

 :ٍيطلق على أربعة معان: اًواصطلاح

 . أصل هذه المسألة في الكتاب والسنة: فيقال للأصل دليل، فيقال: الدليل: الأول

الأصل بوصفه ركنا أركان القياس، وهو المقيس عليه، كتحريم النبيذ باعتبار : الثاني

 . أصله، وهو تحريم الخمر

از، أي الراجح في الكلام كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المج: الراجح: الثالث

 .حمله على حقيقته لا على مجازه

كحصول التعارض بين الطارئ مع الأصل، فيكون تقديم الأصل : المستصحب: الرابع

 .)٢(»الأصل في الأشياء الإباحة«: على الشيء الطارئ، كقولهم

قضية أو فقه ال: ُيأتي الفقه لغة بمعنى الفهم، ومنه يقال: ًالفقه لغة واصطلاحا: ثانيا

  .)٣(قدر على فهمها والعلم بها: المسألة، أي

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من «: نهإيقال في الفقه : وفي الاصطلاح 

ودلالة هذا المعنى على اختصاص الفهم بالأحكام الشرعية العملية التي . )٤(»أدلتها التفصيلية

 .اداته، وما يقربه إلى االله تعالىن عبؤويتوجب على المسلم العلم بها للقيام بش

                                                           

 .١٠٩، ص١ ج بيروت، الفكرعبد السلام محمد هارون، دار: مقاييس اللغة، تحقيق:  ابن فارس)١(

محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة : قواطع الأدلة، تحقيق:  ابن السمعاني)٢(

، ١، جم١٩٩٤، الطبعة الأولىدار الكتبي، البحر المحيط، : ، والزركشي٦٢، ص٢الأولى، بيروت، ج

 .٤٠ الفكر، بيروت، صمحمد سعيد البدري، دار: إرشاد الفحول، تحقيق: ، والشوكاني٢٥ص

 .٥٢٢، ص١٣ ابن منظور، مرجع سابق، ج)٣(

م، ١٩٩٩َّنهاية السول في شرح منهاج الأصول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، :  الأسنوي)٤(

 .١١ص



 
  ١٨٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًم :وَّنا ا  ًَ ره ل اأ :  

ما ذكره : المعنى، فمنها العلماء على تعريف أصول الفقه بتعريفات متقاربة في َّنص

عبارة عن أدلة الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها «: َّالغزالي؛ فقد عرف أصول الفقه بأنها

  .)١(»لى الأحكام، من حيث الجملة لا من حيث التفصيلع

أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام « :هي بأن أصول الفقه ذكره الآمديومنها ما 

 .)٢(»الشرعية، وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل

 الأدلة، حتى تكون عند صول الفقه إنما معناها استقراء كلياتوأ...«: وما ذكره الشاطبي

  .)٣(»المجتهد نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتمس

ًعلى أن التعريفات السابقة لموضوع أصول الفقه إنما هي باعتباره علما له أصوله في 

ًالنظر، والبحث، والاستدلال، وليس بمجرد اعتباره وصفا مركبا لآلة تعمل في محل الدليل،  ً

 .)٤(أو محل الاستدلال

                                                           
، الطبعة محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية: تحقيق المستصفى من علم الأصول، )١(

 .٥صيروت، بالأولى، 

 .٧، ص١ ج بيروت،عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي: عليقت الإحكام في أصول الأحكام، )٢(

، ١سعد آل حميد، وهشام الصيني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، الرياض، ج:  الاعتصام، تحقيق)٣(

 .٤٨ص

كز نماء للبحوث والدراسات، نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحرير، مر:  الحسان شهيد)٤(

 .٣٥الطبعة الأولى، بيروت، ص
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اما  :  
ل اأ و ا   ا ن و:  

  : ا اول
اث اا  ا  ا :  

َّلقد نص القدماء على أن تباين العلوم وتمايزها وتناسبها وتداخلها إنما يكون بحسب 

وم بيان أحوال الأشياء ومعرفة تمايز موضوعاتها أو تناسبها؛ وذلك لأن المقصود من العل

ٍأحكامها، فإذا كانت طائفة من هذه الأحوال والأحكام متعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة، 

ًوطائفة أخرى منها متعلقة بشيء آخر أو أشياء متناسبة أخرى كان كل طائفة منهما علما 
ٍ

ًة واحدة لكانتا علما واحدا، ٍبرأسه، ولو كانتا متعلقتين بشيء واحد أو بأشياء متناسبة من جه ً
ٍ

  .ًولم يستحسن اعتبار كل واحدة منهما علما برأسه

فالعلمان متباينان على ، ًفإذا كان موضوع أحد العلمين مباينا لموضوع الآخر من كل وجه

ًوإن كان موضوعهما شيئا ، وإن كان أحدهما أعم من الآخر فالعلمان متداخلان، الإطلاق

أو شيئين متشاركين في جنس أو غيره فالعلمان متناسبان ، رًا بالاعتبارًواحدا بالذات متغاي

ْعلى تفاصيل ذكرت في الكتب الحكمية ِ)١(. 

                                                           
 للعلامة قطب الدين تحرير القواعد المنطقيةحاشية السيد الشريف الجرجاني على : الجرجاني )١(

م، ١٩٣٤ ،م، مصورة عن طبعة الحلبي٢٠١٣ ، الطبعة الأولى، القاهرة،َّ، المكتبة الأزهرية للتراثالرازي

 .٦ص



 
  ١٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا :  
  : ا  ا و  ره اء

ًوتأسيسا على الأصل المتقدم يمكن القول بأن العلاقة بين علم المقاصد وعلم الأصول 

خل؛ إذ إن موضوع علم أصول الفقه أعم من موضوع علم المقاصد، فموضوع علاقة تدا

َّالأدلة السمعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية : علم الأصول في قول الجمهور

  .)١(بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها

ي انبنى عليها الحكم الحكم والعلل الت: أما علم المقاصد فيمكن القول بأن موضوعه

�الشرعي، ويمثله النظر إلى المصلحة الشرعية، سواء المصلحة التي وافقها الشارع نص ، أو اً

فإن الشريعة مبناها وأساسها على «: مِّالمصلحة المرسلة، ومن هذا القبيل يقول ابن القي

صالح كلها، م ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومكَِالح

  .)٢(»وحكمة كلها

الضرورية والحاجية َّالشرعية على تفاوت مراتبها من ن مباحث المقاصد َّولا شك أ

ًليست غريبة عن علم الأصول، بل هي جزء لا يتجزأ منه، وتحديدا في سياق  -والتحسينية 

 . علل الأحكام عبر مسلك المناسبةالطرق الدالة على البحث عن 

َّحد الطرق الدالة على علية الوصف الذي يراد تعديته من الأصل إلى ومسلك المناسبة أ

ُالمناسبالوصف و .الفرع
ِوصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم : ِ ٌُ ِ ً ُ ُ َ ُ  عليه ماٌ

ًيصلح أن يكون مقصودا ُ َُ ََ ُ . )٣(من حصول مصلحة أو دفع مفسدةللشارع من شرع ذلك الحكم  ُ

                                                           
عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الطبعة الثانية، الرياض، : تعليق ام في أصول الأحكامالإحك:  الآمدي)١(

، ١م، ج٢٠١٤تيسير التحرير، دار السلام، الطبعة الأولى، القاهرة، : ، وأمير بادشاه٢١، ص١ج م،٢٠١٢

َّظاهرية، تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه وشرح فائدته، دار ال: ، والشيخ عبد الغني عبد الخالق٣٣ص

 .٣١بدون تاريخ، الكويت، ص

، الطبعة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق )٢(

 .٣٣٧، ص٤ج ،الرياضالأولى، 

عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الطبعة الثانية، الرياض، : الإحكام في أصول الأحكام، تعليق:  الآمدي)٣(

 .٣٣٩، ص٣م، ج٢٠١٢
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يم الخمر، فيتعدى هذا الحكم إلى النبيذ لوجود العلة فيه، ًوذلك ككون الإسكار علة لتحر

  .»حفظ العقل«ًوهذا الحكم يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة الضرورية وهو 

علم الأصول يقدم الإطار المنهجي العام للاجتهاد، بينما علم المقاصد إن : يمكن القولف

 .  من أحكامهدها الشارع التي قص والمصالح هذا الاجتهاد نحو تحقيق الغاياتِّظفيو

 لبيان مناسبة ة التطبيق العملينزليمكن اعتبار علم مقاصد الشريعة بم ًوبناء على ما سبق 

فعلم الأصول يبحث . في علم أصول الفقهالمبحوثة  عللالب المؤطر الأحكام لمصالح العباد

يتعمق علم ، بينما والطرق الدالة عليها لأجل إلحاق غير المنصوص بالمنصوصفي العلة 

َالمعاني والحكم والأسرار منالمقاصد في فهم   هذه العلل وأثرها في التشريع، وهو ما ِ

ًيدرس أصوليا تحت مظلة المناسبة ُ. 



 
  ١٨٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ا ا :  
لا  لمو وا ا ل اأ   

  : ا اول
  : أل ا  ا ات ااردة  امل 

لم يفردوا علم المقاصد بالتأليف بمعزل عن أصول  لقد ذكرنا فيما سبق أن المتقدمين

َّ فمثلت جهوده النواة الأولى في »الموافقات«الفقه، حتى جاء الإمام الشاطبي في كتابه 

تضمنه من الأحكام التكليفية، مما نتج عن  المقاصد الشرعية بوصفه مؤلفا خاصا فيها مع ما

تابه بروز نقاش وخلاف حول استقلال المقاصد الشرعية عن أصول الفقه، ويبرز هذا ك

 :الخلاف في اتجاهين

 ضرورة فصل علم المقاصد عن علم أصول الفقه، بجعل عمل المقاصد :اه اول

 الشيخ محمد الطاهر هذه الدعوى إلى عن أصول الفقه، وتعود ًمنفرداُ يبحث ً مستقلاًعلما

 دعا فيه إلى إعادة صياغة منفردة لعلم حين» مقاصد الشريعة الإسلامية«ر في كتابه بن عاشوا

ًفنحن إذا أردنا أن ندون أصولا«: المقاصد الشرعية، فقال َّ قطعية، للتفقه في الدين، حق علينا ِّ

ِّأن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين، ونعيرها  َ

ْار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي علقت بها، ثم نعيد صوغ ذلك العلم، بمعي َ َ
ِ

ُوتسميته علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله، تستمد منه طرق تركيب  ْ ِ

  .)١(»الأدلة الفقهية

فصالي وقد أشار الحسان شهيد إلى سر اهتمام الطاهر ابن عاشور في هذا الطرح الان

الذي يظهر أن داعي الشيخ ابن عاشور إلى هذا القول مرده إلى إرادة تدوين أصول «: فقال

قطعية للتفقه في الدين، لكون أصول الفقه بالصورة التي أضحى عليها لا يستجيب للمعاني 

القطعية في ذلك التفقه، من حيث ورود الخلاف في مسائله، وإلحاق أجزاء مهمة منها 

  .)٢(»اتَّبمراتب الظني

                                                           
 .٢٢، ص٢ مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج)١(

 .٧٤ نظرية التجديد الأصولي من الإشكال إلى التحرير، مرجع سابق، ص)٢(
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مه ايذهب أصحابه إلى عدم الحاجة إلى استقلال المقاصد الشرعية عن :ا 

ًعلم الأصول، والقول باعتبارها جزءا لا يتجزأ من علم الأصول، ولعل من أبرز أصحاب هذا 

تشريع لل المقاصد جزء من المصادر الأساسية«: َّالاتجاه الأستاذ علال الفاسي حيث قال

 أو الاستحسان، أو غير ذلك من ضروب والحكم الذي نأخذه بطريق المصلحةالإسلامي، 

�المآخذ الاجتهادية يعتبر حكما شرعيا؛ أي ًخطابا من االله متعلقا بأفعال المكلفين؛ لأنه : ً ً

نتيجة الخطاب الشرعي الذي يتبين من تلك المقاصد التي هي الأمارات للأحكام التي أرادها 

ن طريق ما أوضحه في كتابه وسنة نبيه من غايات للأحكام ومقاصد االله وأرشدنا إليها ع

  .)١(»الشريعة

 الدكتور جمال الدين عطية الذي كان يدعو إلى –ً أيضا –ومن أصحاب هذا الاتجاه 

عدم العزلة بين علم المقاصد وعلم أصول الفقه، بل الصواب أن يكون هناك حالة علمية في 

نكرر ما ذكرناه في ... «: عة الإسلامية وبين أصول الفقه، فقالتفعيل الترابط بين مقاصد الشري

ٍمواضع أخرى من أهمية ارتباط المقاصد بأصول الفقه، وأن يتم تطويرهما في إطار  َّ

 .)٢(»واحد

                                                           
 إسماعيل الحسني، دار السلام،. د: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دراسة وتحقيق:  علال الفاسي)١(

 .١٥١م، ص٢٠٢٢الطبعة الثالثة، القاهرة، 

 . ٢٣٨م، ص٢٠٠٣نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، : جمال الدين عطية.  د)٢(



 
  ١٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 اما :ا  ازما:  
ى من ضروب النظر في قضية العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه النظر في مد

نجاعة هذه العملية من جهة الواقع، ومن جهة التطبيق، وعدم إهدار حقوق كلا العلمين، على 

 :ًأن هناك قدرا من الحديث الذي هو محل اتفاق بين الاتجاهين لابد من رصده

  : اق  ا: اع اول
لاحية الكتابة المفردة َّلا شك أن إبراز محاور الاتفاق بين الاتجاهين هو التأكيد على ص

في مقاصد الشريعة، فالقضية البحثية الأساسية بينهما ليست في منع الكتابة في المقاصد 

ًاستقلالا، فالكتابة المفردة في مقاصد الشريعة تماما تتفق مع أي كتابة أصولية جاءت لتعالج  ً

�موضوعا خاصا من الموضوعات الأصولية، كما جرى من التأليف الخاص في  القياس، وقد ً

، »شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل«: قام به الغزالي في كتابه المسمى

قواعد الأحكام في «والكتابة في قواعد الأحكام وقد قام به العز ابن عبد السلام في كتابه 

د كان يتخلل هذا الباب الحديث عن المقاصد كما الحديث في قواع ، وإن»مصالح الأنام

 .الأحكام

مع اا :ا  فا :  
الخلاف حقيقة يظهر في إشكالات عند أصحاب الاتجاه الأول القائل بانفصال علم 

مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه، وسبب هذا الاختلاف أن الحديث عن انفصال علم 

هذا تدشين لعلم جديد المقاصد والتصنيف فيه على سبيل الاستقلال يوحي لسامعه بأن 

 .مستقل عما سبقه

وهناك مشكلة أخرى لا بد من معالجتها، وهو أن استقلال علم المقاصد عن أصول الفقه 

ًيكون ذريعة لتفلت فتاوى المقاصديين عن الضوابط الشرعية، وذلك لأن علم الأصول هو 

 :مورالعلم الذي يضبط تصرفات المقاصدي؛ فإن المقاصدي يحتاج إلى عدد من الأ

التمييز بين الحكم التعبدي، والحكم معقول المعنى؛ إذ إن حاجة المقاصدي إلى : الأول

معرفة ما يجوز فيه اعتبار المقاصد الشرعية أولي في الحكم وأدعى إلى الإذعان، بحيث 

ًيكون الحكم فيه كالحكم مع العلة وجودا وعدما، وهذا يقتضي معرفة الفرق بين الحكم  ً

 .ول المعنىالتعبدي، ومعق
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 ولا مقتضى ًما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا«: فالحكم التعبدي كما يقول الجويني

 فإنه إن امتنع استنباط ؛ا� وهذا يندر تصويره جد،من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة

 يتعلق  ومثال هذا القسم العبادات البدنية المحضة فإنه لا� كليا،معنى جزئي فلا يمتنع تخيلها

»بها أغراض دفعية ولا نفعية
 

)١(.  

ما يلوح فيه : والحكم معقول المعنى هو بعكس ما جاء في الحكم التعبدي فهو

ًللمستنبط معنى أو مصلحة ظاهرة، وقد يجري في معقول المعنى ما يكون حاصله متداخلا 

الله وحقوق ما يتركب من حقوق ا«: مع الحكم التعبدي، كما في قول العز ابن عبد السلام

عباده، كالزكاة والصدقات والكفارات والأموال المندوبات، والضحايا والهدايا والوصايا 

ظهر منها نفع عباده والأوقاف، فهذه قربة إلى االله من وجه، ونفع لعباده من وجه، والغرض الأ

»وإصلاحهم بما وجب من ذلك، أو ندب إليه، فإنه قربة لباذليه ورفق لآخذيه
 

)٢(.  

 والغالب مصلحة العباد كالزكوات والصدقات ،حق الله تعالى وحق للعباد«: القرافيوقال 

» وكالأموال المنذورات والضحايا والهدايا والوصايا والأوقاف،والكفارات
 

 فهذه )٣(

الحقوق المتعارضة بين معقولية المعنى والتعبد باللفظ على ما كان عليه، ولا ينضبط العمل 

ًقه تصورا واستدلالا ابتداء، فلولا أصول الفقه لضاع المقاصدي فيه إلا بضبط أصول الف ً ً

بالنظر إلى الحاجة الظاهرة إلى التمييز بين مراتب ما يجوز في اعتبار المقاصد وما لا يجوز، 

  .من خلال معرفة ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز

صولي كامل يوصل يتبع ما سبق أن النظر المقاصدي إنما هو جزء من تكوين أ: الثاني

إلى المؤدى وإلى المطلوب، فإخراج علم المقاصد عن مكونه الأصيل قد يوصل إلى 

أخطاء في الأحكام، بناء على عدم الموازنة، وفقد القدرة على تحقيق المناط؛ ذلك أن الشرع 

                                                           
عبد العظيم الديب، دار الوفاء، الطبعة الرابعة، . د: البرهان في أصول الفقه، تحقيق:  الجويني)١(

  .٦٠٤، ٦٠٣، ص٢المنصورة، ج

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات : قيققواعد الأحكام في مصالح الأنام، تح:  العز ابن عبد السلام)٢(

 .١٥٣، ص١، ج القاهرة،الأزهرية

 .٢٢٩، ص٢ أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بيروت، ج)٣(



 
  ١٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لا يعتبر من المقاصد الشرعية إلا ما تعلق به مصلحة شرعية أو درء مفسدة واضحة، وأصول 

ه تضبط هذا المعيار باعتبار تكامل الأدوات في تحصيل الحكم الشرعيالفق
 

)١(.  

فالقضية المركزية التي يراها الباحث في أن فكرة الخلاف بين الاتجاهين أنه موضوع 

ا، وأن التفريق كذلك قد يكون ًاصطلاحي عند من ضبط علم الأصول ومقاصد الشريعة مع

 ثم ضبط المقاصد ،»أصول الفقه«ل يالأصباب شر مستحدث عند من لم يضبط العلم 

ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر «:  بقوله وهو ما أشار له الشاطبي،ةيالشرع

ان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها َّفيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون ري

ن كان هكذا خيف عليه أن د إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إَّومعقولها، غير مخل

»الذاتبض، وإن كان حكمة رََينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالع
 

)٢(.  

ًويظهر للباحث أن السر في كلام الشاطبي هو أن النظر المقاصدي نظير دقيق جدا يحتاج  َّ ِّ

إلى استيعاب تام لتفاصيل فروع الأحكام وأصولها، وهي التي يعود جزء من معناها إلى 

  .لفقهية التي من مقتضياتها معرفة الأسرار والحكم التي وضع من أجلها الحكمالفروق ا

                                                           
 .٧، ص٤المرجع السابق، ج:  انظر)١(

مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، :  الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق)٢(

 .١٢٤، ص١، جم١٩٩٧
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اا ا :  
   ا ا  أ اازل

الاقتصادية، العلمية و، شتى المجالاتً الأخيرة تسارعا غير مسبوق في سنواتشهدت ال

تفرض على الفقهاء   من القضايا والمستجدات التيًكبيراً عددا ثمر، مما أالاجتماعيةو

 أو تكييفها، واستنباط أحكام شرعية لها،غاية الوسع في  ضرورة بذل  العصرتهديمجو

 بما يتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها إعادة النظر فيما قاله الفقهاء القدماء في هذه المسائل

 . السامية

 منهجية الاجتهاد ا يؤطرفقهياستدلاليا  امنهجفها بوص يةنظرية المقاصدالوهنا تبرز أهمية 

 . الفقهيةستنباط الأحكام في النوازلبغية ا

لا يلغي دور النصوص، وتوظيفها في استنباط أحكام النوازل إن تفعيل نظرية المقاصد 

للتعامل مع المسائل المستجدة التي قد لا توجد أخرى ّبل يكمله، ويمنح الفقيه أداة منهجية 

 .صوص قاطعة ومباشرةفيها ن

ًمقاصد الشريعة يعد ضماناتفعيل إن  ُّ  أن تكون الأحكام المستنبطة موافقة لمصالح العباد، ُ

 . الساميةلشريعةاصد امقة ورافعة للحرج عنهم، ومحقق

وينبغي للفقيه في توظيف النظرية المقاصدية في استنباط أحكام النوازل أو إعادة النظر 

ٌّ أن يكون لديه فهم تام بالواقع الذي يعيشه وبالمسألة المراد معرفة -فيما أفتى به القدماء  ٌ

 .فهم أبعادها وتداعياتهالوقوف على كنهها و لحكمها، وله أن يسأل الخبراء والمتخصصين

ُ يجب عليه أن يحدد المقاصد الكلية والجزئية التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في كما 

 التي يمكن ترتبها على الحكم المصالح والمفاسدبين نة وازوالم ،هذا النوع من القضايا

 .الذي يسعى إلى بيانه

  :و أ  ا ا  أ اازل
 اى اء ال  زة ا و  ارات ء  أل            -١

َّا.  
 وجبت نَْ مَّ أن: عند علمائناالأصل «: على ذلك بقوله أبو زيد الدبوسيفقد نص القاضي

قال ... أجزأه عما وجب عليه - ه من به مراد النص  يستوفيٍق على وجهَّعليه الصدقة إذا تصد



 
  ١٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 لأن مراد ؛إذا وجبت الزكاة فى الدراهم، فأدى بدلها حنطة أو غيرها جاز عندنا: أصحابنا

  .)١(»النص سد خلة الفقير ودفع حاجته، وقد حصل

 جميع الواجبات المالية من زكاة فطر، أو كفارات أو نذور، ل فيطرد هذا الأصيوقد 

 .)٢(بحيث تقوم الأمور بعضها مقام بعض بشرط التعادل وعدم الإضرار بحق الآخذ

٢-              ا   اطا  ر ا اض ا 
ا  ت، وارس و ء ض ات، أو يان ا.  

 -  عمر بن منظور أبيالقاضيوله أصل عند الفقهاء القدماء، فقد نقل الونشريسي فتوى 

إن الأصل أن لا «: ها وقد جاء في- ـ  ه٧٣٥وهو من علماء الأندلس البارزين المتوفى سنة 

 ،يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة

 والركاز، وإرث من يرثه بيت المال، وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من يءكالف

اق الجند وما يحتاج رز فإذا عجز بيت المال عن أ،لم الإسلامثجند ومصالح المسلمين وسد 

لكن لا يجوز هذا إلا ... على الناس ما يحتاج إليه من ذلك إليه من آلة حرب وعدة، فيوزع

 فرضُ بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفيأن تتعين الحاجة، فلو كان : لالأو: بشروط

 ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، ولا أن ، أن يتصرف فيه بالعدل:الثاني .عليهم شيء

أن : الثالث .ً أحدا أكثر مما يستحقي ولا يعط، من لا يستحقيينفقه في سرف، ولا أن يعط

 على ُرمُ أن يكون الغ:الرابع. رضغالحاجة لا بحسب الوالمصلحة يصرف مصرفه بحسب 

ًمن كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف، ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا ً . 

 بيت أن يتفقد هذا في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في: الخامس

 .)٣(»المال

                                                           
محمد صلاح حلمي سعد، . ُّأحمد محمد بيومي الرخ، د. د:  تأسيس النظر في اختلاف الأئمة، تحقيق)١(

 . ١٧٨، ١٧٧م، ص٢٠٢٢دار السلام، الطبعة الأولى، القاهرة، 

م، ٢٠٠٧المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي، دار الحديث، : محمد عبد العاطي محمد.  د)٢(

 . ٢٦٧ص

جماعة من : َّ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه)٣(

الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الرباط، 
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٣-        ا        ا     ضر واع اار 

   .)١( ات

 . ِ لا عبرة بالرخص والغلاء بالنسبة لما ترتب من الديون في الذمةهأن إلى ذهب الجمهورفقد 

 . وذهب أبو يوسف إلى أنه معتبر ومؤثر فيما يقضيه 

ه كان ذلك من في ذمتثبت ا  أكثر ممَّأن المدين إذا ردعدم الجواز ب الجمهور وقد علل

 . )٢( أو عادةاً خاصة إذا كان شرط المحرمقبيل الربا

ا النحو؛  في الشرع بخصوص هذه القضية على هذٌّيوجد نصغير أنه يمكن القول بأنه لا 

فلوس  النصوص كلها تتعلق بالنقدين الذهب والفضة، وهما في الاستقرار يختلفان عن الإذ

بسبب ا ًمعرضة للتضخم أحيانَّالورقية فالعملات  التي راج التعامل بها في هذا الزمان

 فالواقع  والجنيه المصري،، كالدينار العراقي والليرة اللبنانية أو مشكلات اقتصاديةالحروب

،  للخسارةاضًَّمعريكون   نفسهالعددب دينه ي إليهقد تغير والتضخم الجامع يجعل الدائن إذا أد

  .رفع الضرر: ومن مقاصد الشريعة العليا

لذا ينبغي إعادة النظر في مسألة قضاء الديون بمثلها في زمن التقلبات واعتبار التضخم 

 .)٣(فيما يترتب في ذمة المدين

  .   ض  ااق   ط وه -٤
 فالشارع حينما أذن ، للعامة من الغبنً حماية في تسعير السلع والبضائعفقد أذن الشارع

  الاقتصادية بالخيرلمجالاتاالمجتمع وٍ ذريعة إلى مصلحة عامة تعود على في التسعير فتح

 .)٤(والنفع

                                                                                                                                                      
رها في الفقه المقاصد الشرعية وأث: محمد عبد العاطي. د: ، وراجع أيضًا١٢٨، ١٢٧، ص١١م، ج١٩٨١

  .٢٧٤الإسلامي، مرجع سابق، ص

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الطبعة الثالثة، : َّ عبد االله بن بيه)١(

  .١٤٩م، ص٢٠١٣لندن، 

  . المرجع السابق، الموضع نفسه)٢(

  .١٥١ -١٤٩ المرجع السابق، ص)٣(

 . ٢٧٧عة ومكارمها، مرجع سابق، صمقاصد الشري:  علال الفاسي)٤(



 
  ١٩٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  .اء اىم و  ال ل  -٥

 قوة، وكل ما من شأنه أن يقوي العدو فهو حرام ه يزيدَّلا شك أن في بذل المال للعدو

 إنقاذ  ناجزة، وهية إلى مصلحتعين وسيلة ولكن البذل في هذه الحالة ،على المسلمين

 .)١(أسارى المسلمين، وهذه المصلحة أرجح من فساد المال الذي يناله العدو

  

                                                           
 .  المرجع سابق، الموضع نفسه)١(
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ا 
بعد هذه التطوافة التي عرجنا فيها على بيان ماهية علمي مقاصد الشريعة وأصول الفقه 

يات والعلاقة بينهما وتفعيل النظرية المقاصدية في بعض الصور نذكر أبرز النتائج والتوص

 .التي توصلنا إليها

أو :ا:  
العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه علاقة تكاملية وتداخلية؛ إذ يعتبر علم  .١

 . الأصول أعم من المقاصد

علم المقاصد يبحث في العلل والمعاني والغايات من الأحكام، بينما علم الأصول  .٢

 .يبحث في قواعد النظر وأصول الاستدلال

لحاصل في علاقة مقاصد الشريعة بعلم أصول الفقه خلاف على الخلاف ا .٣

ٍاتجاه معاصر داع إلى فصل علم المقاصد عن علم أصول الفقه، واتجاه يمنع هذا : اتجاهين

الفصل؛ لعدم صلاحية استقلال المقاصد الشرعية عن أصول الفقه، لكون العلاقة تكاملية 

 .متصلة

عية باسم علم المقاصد؛ لأن أصول الفقه اتجاه فصل العلمين يؤدي إلى مفاسد شر .٤

تشكل القواعد الصارمة لاستنباط الأحكام، أما الإيغال في المقاصد فقد يؤدي إلى الإفراط 

 .والتساهل في الفتوى

يمكن الاستفادة من نظرية المقاصد في بعض أحكام النوازل والمستجدات بما  .٥

 .يتلاءم مع روح التشريع والواقع المعاصر

ًم :تا:  
دراسة أثر فصل علم المقاصد عن أصول الفقه على الفتاوى الفقهية المعاصرة  .١

 .الشاذة، وكيفية دفع هذه أثر الفصل عن الفتيا الشاذة

الالتفات إلى النظرية المقاصدية في بعض المستجدات التي بحاجة إلى إعادة النظر  .٢

 .فيها لملابسات ظهرت لم تكن في عصر الفقهاء القدامى



 
  ١٩٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ادر واا   

* آن اا  

*،ما أبو المظفر منصور بن محمد ا  :،دا اطمحمد حسن :  تحقيق

 .محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت

* وى،:  اع ا ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

 .م١٩٩٥المدينة المنورة، 

 . بيروت،عبد السلام محمد هارون، دار الفكر:  تحقيق ا،: ا رس *

*زا َّ ا  :،رب ا  ا مشهور بن حسن آل :  تحقيقإ

 .الرياض، الطبعة الأولى، سلمان، دار ابن الجوزي

بعة الثالثة، الط دار صادر،  ن اب،: محمد بن مكرم الإفريقي،ا ر *

 .ـهـ١٤١٤بيروت، 

محمد عوض، دار إحياء التراث العربي، الطبعة :  تحقيق ا،:  ازي*

 . الأولى، بيروت، بدون تاريخ

م ال  ح ج :  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن اي،*

 .م١٩٩٩َّ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، ال،

عبد الرزاق : تعليقا  أل ا، :  سيف الدين علي بن محمد اي،*

 .م٢٠١٢عفيفي، دار الصميعي، الطبعة الثانية، الرياض، 

 .م٢٠١٤ دار السلام، الطبعة الأولى، القاهرة،  ا،:  أ ده*

*،مم:  علي بن محمد اا ا ا    

ا االطبعة الأولى، َّ، المكتبة الأزهرية للتراث للعلامة قطب الدين الرازيا ،

 .م١٩٣٤ ،م، مصورة عن طبعة الحلبي٢٠١٣ القاهرة،
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*  ل ا )رد( :،ا    ،دار الفكر، دمشق 

 .م٢٠٠٣

*،عبد الملك بن عبد االله ا  :ا،ل اأ  نعبد العظيم . د:  تحقيق

 .الديب، دار الوفاء، الطبعة الرابعة، المنصورة

*  نر( اد( :،ا ل إا  ا ا م 

 .مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، بيروت

*،القاضي أبو زيد عبيد االله بن عمر ا  :،ف اا  ا  

محمد صلاح حلمي سعد، دار السلام، الطبعة . ُّأحمد محمد بيومي الرخ، د.د: تحقيق

 . م٢٠٢٢الأولى، القاهرة، 

*،ربدر الدين محمد بن بهادر ا  :،ا الطبعة الأولىدار الكتبي،  ا ،

 .م١٩٩٤

*،طأبو إسحاق إبراهيم بن موسى ا  :ا،سعد آل حميد، وهشام :  تحقيق

 .الصيني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، الرياض

*،طأبو إسحاق إبراهيم بن موسى ا  :،ل اأ  تاتحقيقا  :

 .م١٩٩٧مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

*،مل،:  محمد بن علي اد اد سعيد البدري، دار الفكر، محم:  تحقيقإر

 .بيروت

محمد الحبيب بن :  تحقيق ا ا،:  ا ا ر*

 .ـهـ١٤٢٥خوجه، وزارة الأوقاف الإسلامية، قطر، 

* ا  ا  )رح : )دو  نو ل اأ 

،دار الظاهرية، بدون تاريخ، الكويت َّ. 



 
  ١٩٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

*َّ  ا   :،ل ا ا   مؤسسة الفرقان للتراث 

 .م٢٠١٣الإسلامي، الطبعة الثالثة، لندن، 

*ا  ا ا  : ر اا  اى«اا اا«، 

 .م١٩٨٨ جلال الدين عبد الرحمن، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، القاهرة،. د: تحقيق

*ا  ا ا  :،ما   ا اطه عبد الرؤوف :  تحقيق

 . القاهرة،سعد، مكتبة الكليات الأزهرية

*ل ا  :،رو ا ا إسماعيل . د:  دراسة وتحقيق

 .م٢٠٢٢الطبعة الثالثة، القاهرة،  الحسني، دار السلام،

*ا  ،ل،: محمد بن محمداا   محمد عبد السلام : تحقيق ا

 .بيروت، الطبعة الأولى، عبد الشافي، دار الكتب العلمية
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